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	المشكلات التي ستترتب في حالة عدم الأخذ بمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة واستبداله بأي من المقترحين البديلين
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	تم وضع باب خاص في مشروع قانون الحكومة (الباب الثالث إدارة المعلومات الفصل الأول التنظيم المؤسسي) لتدعيم وتطوير نظام العمل المؤسسي في المجال المعلوماتي لتحقيق التنظيم القانوني نظراً لعدم وجود قانون سابق ينظم هذا المجال.  فأفرد المشروع نصوصا لذلك في المواد (34، 35، 36،37، 39، 2- ب. ج. د. هـ. و. ح، 5، 8، 28، 45، 55، 58،).
	أهمل مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب التنظيم المؤسسي في مجال المعلومات واستبدله بموظف مختص ومفوضية.

	استبعد مقترح اللجنة ما ورد في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي في مجال المعلومات واستبدله بموظف مختص ومفوضية  

	طالما انه لا يوجد تنظيم قانوني سابق للعمل المؤسسي في مجال المعلومات وهناك هيئات وأجهزة مؤسسية قائمة في هذا المجال فإن عدم تنظيم عملها ضمن هذا القانون سوف يعني وضعها خارج الأطر القانونية، علاوة على عدم إمكانية تطوير هذه الهيئات والأجهزة المؤسسية بإسناد التشريعات والنظم القانونية، ناهيك عن ما ورد في مقترح عضو مجلس النواب ومقترح اللجنة يحول تنظيم عمل الهيئات والأجهزة والمؤسسات القائمة إلى موظف مختص ومفوضية (هيئة تظلم) بديلاً عن كل ذلك ...

وهنا نتساءل ما هي المصلحة من صدور قانون في مجال المعلومات يهمل ويستبعد تنظيم العمل المؤسسي في هذا المجال بل ويؤدي إلى حدوث الكثير من التعقيدات والصعوبات القانونية ؟

وهل المقصود من كل ذلك نقل العمل المعلوماتي من إطاره المؤسسي في الدولة إلى خارجها ؟ وما هي الحكمة من ذلك ؟
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	· وجود أُطر ونظم مؤسسية إدارية وفنية في المجال المعلوماتي على المستوى الوطني.
	
	
	
	

	
	· وجود أنظمة معلومات متكاملة مبنية على أسس معيارية وقادرة على تأمين معالجة وإنتاج وتوفير المعلومات بالكفاية المطلوبة والدقة اللازمة.
	تم استيعاب ذلك بصورة كاملة ودقيقة في مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة في الباب الثالث الفصل الثاني (معالجة البيانات والمعلومات) في المواد (40، 41، 42) إضافة الى المواد (38، 43، 46، 47، 2-ح. ي.ك، 9، 56) 


	أهمل مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب الجانب المتعلق بمجال التنظيم القانوني لبناء وتشغيل واستخدام أنظمة المعلومات


	استبعد مقترح اللجنة ما ورد في مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة من تنظيم قانوني لبناء وتشغيل واستخدام أنظمة المعلومات 
	القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م ينظم إنتاج وتوفير المعلومات من خلال بناء نظام وطني متكامل للمعلومات وعلى أساس ذلك يجري حاليا بناء العديد من أنظمة المعلومات القطاعية والمؤسسية، وإذا ما صدر قانون ينظم حرية الحصول على المعلومات دون أن يستوعب التنظيم القانوني لنظم ومعيارية العمل المعلوماتي في معالجة البيانات والمعلومات فإن النتيجة ستكون تحويل العمل المعلوماتي إلى اجتهادات متناثرة غير منسقة واستحالة الوصول إلى نظام وطني للمعلومات والذي يعد الأساس في انتظام ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
ويكفي هنا ان نشير إلى المشكلات القائمة حاليا في قصور المعلومات وتضارب البيانات وعدم دقتها في كثير من الحالات وصعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب واختلاف طرق ومعايير إعداد البيانات والمعلومات من جهة إلى أخرى وتعقد امكانية الوصول إلى معلومات متكاملة على المستوى الوطني ومثل هذه المشكلات ستظل بالتأكيد قائمة إذا ما تم استثناء الضوابط القانونية التي وضعت في مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة.

	
	· وجود أنظمة شبكات معلومات فعالة على المستويين المؤسسي والوطني.
	تم استيعاب ذلك في مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة في المواد(38، 41، 42، 2-ي،6، 13، 21، 22، 26، 52، 58،)
	أهمل مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب ما يتناول الجانب المتعلق بالتنظيم القانوني للأنظمة الشبكية على المستوى الوطني
	استبعد مقترح اللجنة ما ورد في مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة من تنظيم القانوني للأنظمة الشبكية على المستوى الوطني

	إن إقرار قانون في مجال المعلومات دون أن يستوعب المواد التي وردت في مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة بشأن تنظيم شبكات المعلومات  سوف يؤدي إلى وضع نظام قانوني لا يؤمن الحقوق والالتزامات المتبادلة الناشئة عن بناء واستخدام أنظمة شبكات المعلومات مما يعنى عرقلة ما يجري تنفيذه حالياً في إقامة شبكة وطنية للمعلومات والتي تمثل الأداة الفنية اللازمة لتوفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها وضمان ممارسة حق الحصول على المعلومات

ناهيك عن أن ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات هيكلية في إقامة النظم الشبكية في مختلف أجهزة الدولة سوف يصبح في حكم المخاطرة ما لم يتم إقرار النظم والضوابط القانونية بشأنه، مما يعني ضرورة توقفه وبالتالي العودة بالعمل المعلوماتي ليبقى عند مستوى العمل اليدوي التقليدي.
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	نظم المشروع المقدم من قبل الحكومة كل ما يتعلق بضمانات حرية الحصول على المعلومة من الأجهزة الحكومية وكان هذا واضحاً في نصوص المواد (34 إلى 48).
	أهمل مشروع القانون المقدم من قبل عضو المجلس كل ما يتعلق بتوفير المعلومات ولم يأخذ في الحسبان ضرورة ضمان توفير هذه المعلومات كشرط مسبق لضمان حق الحصول على المعلومات.
	استبعدت اللجنة في مقترحها ما أورده مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة من مواد قانونية تكفل توفير المعلومات وتؤمن مقدر ة وإلزامية الأجهزة والمؤسسات المعنية في توفير المعلومات المطلوبة، وكررت بذلك نفس القصور الذي ورد في مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب.
	إن عدم وجود نظم قانونية تكفل تحديد المسؤوليات والالتزامات المتبادلة فيما بين الجهات المعنية بتوفير المعلومات يترك هذه المسألة خاضعة للاجتهاد وعدم التنظيم القانوني، مما يخلق صعوبات كبيرة في تكوين المحتويات المعلوماتية اللازمة وتوفير المعلومات المطلوبة للمستفيدين، وبالتالي فإن وجود أي قانون لحق الحصول على المعلومات يصبح لا معنى ولا قيمة له في ظل عدم وجود نصوص قانونية كافيه تؤمن توفير المعلومات أولاً.
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	· توفر المعلومات المطلوبة

	
	
	
	

	
	· وجود بنية ونظم مؤسسية في المجال المعلوماتي تؤمن توفير المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها.

	وضع مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة مهمة توفير المعلومات في أجهزة الدولة من خلال المركز الوطني للمعلومات ووحدات معلومات متخصصة في الجهات المعنية وذلك في المواد (5، 8) والمواد (45، 39، 2-هـ. ح، 6، 13، 14، 41، 42، 55 ).
	أوكل مشروع القانون المقدم من قبل عضو المجلس مهمة توفير المعلومات لموظف مختص في المواد (2-هـ، 5، 6، 12، 13، 15، 17).
	استبعد مقترح اللجنة ما ورد في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة وأوكل هذه المهمة لموظف مختص في المواد (2-هـ، 5، 8، 9، 18، 19، 20، 21 ).
	توفير المعلومات لكافة المحتاجين إليها وبمحتويات معلوماتية متنوعة ليست بهذه السهولة التي يمكن أن يقوم بها موظف مختص فالمسألة هنا تحتاج إلى اختصاصات متعددة ونظام عمل مؤسسي يتولى إعداد وتوفير المعلومات أولا ثم تجهيزها بحسب كل طلب يتقدم به المستفيد، وإذا وضعنا كل ذلك في موظف مختص فهذا يعني أننا نربط غاية القانون وهدفه الأساسي بقدرة أو عدم قدرة هذا الموظف وبوجوده أو عدم وجوده وبالتالي فإننا نجعل من حق الحصول على المعلومات مسألة غير قابلة للتحقيق. 

	
	· وجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تبين كيفية طلب الحصول على المعلومات وكيفية تقديمها وتحدد حقوق والتزامات كل من الجهات المعنية والمستفيدين.
	تم استيعاب ذلك في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في فصول البابين الثاني والثالث (مبادئ الحصول على المعلومات- طلب الحصول على المعلومات – نشر المعلومات – تكلفة الحصول على المعلومات – إدارة المعلومات– معالجة البيانات والمعلومات - تبادل المعلومات) وذلك في نصوص المواد (4 إلى 48).
	اقتصر مشروع القانون المقدم من قبل عضو المجلس على نصوص محدودة تشوبها عيوبها القانوني كما اهمل الكثير مما يجب وضعه من نظم قانونية بهذا الشأن. 

	خصص مقترح اللجنة الفصل الثاني في الباب الثاني لطلب الحصول على المعلومات لكن كل ما ورد من مواد في هذا الفصل تتحدث عن موضوعات أخرى ليست لها علاقة بتنظيم طلب المعلومات وكيفية الحصول عليها وعوضاً عن ذلك تم جمع عدد من مواد تتعلق بقضايا أخرى وردت في مشروع قانون الحكومة وفي مشروع قانون عضو المجلس.
	إن طلب المعلومات وكيفية الحصول عليها يعد قضية جوهرية في القانون وإذا ما تركت دون وجود نصوص واضحة بشأنها فإن ذلك سيترك ثغرة جوهرية في القانون ذاته ويضع العلاقة ما بين مقدم طلب المعلومة ومصدر الحصول عليها موضع الاجتهاد كما انه يمكن أن يفتح مجالات لمنازعات قانونية يتعذر حلها بالرجوع إلى القانون.
وعندما يضاف إلى ذلك ايضاً افتقار القانون إلى ضوابط كافية تنظم كيفية الايفاء بالتزامات الحصول على المعلومات فإن الأمر يزداد أكثر تعقيداً، وبالتالي سنجد أننا وضعنا قانونا عقيما لا يفي بالغرض الأساسي المرجو منه  ويفتح عوضاً عن ذلك مشكلات وادعاءات حقوقية متشعبة لا سبيل لحلول قانونية لها. 
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	تم استيعاب هذا الجانب من خلال الباب الرابع أمنية المعلومات وقد وضع ذلك وفقاً لطبيعة التقسيم المعلوماتي لتأمين المعلومات حيث شمل حماية المحتوى المعلوماتي في المواد (49 إلى 55) وحماية أنظمة المعلومات في المواد (56، 57، 58) وحماية الخصوصية في المواد ( 59 إلى 68 ).
	أغفل مشروع القانون المقدم من عضو المجلس كل ما يتعلق بالتنظيم القانوني لتأمين وحماية المعلومات وهذه حالة نادرة إذ لا يوجد أي بلد في العالم يُشرع لحرية الحصول على المعلومات دون أن تتضمن تشريعاته حماية المعلومات لديه.
	أخذ مقترح اللجنة البعض مما ورد في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لكنه إستثنى الكثير من المواد الأساسية الهامة والتي باستثنائها لم تبقي اية أهمية او قيمة قانونية لما أخذت به اللجنة في مقترحها.
	من قواعد العمل المعلوماتي أن تلزم كافة الجهات المعنية بإتباع سياسيات ومعايير لأمنية المعلومات تكفل حماية المعلومات والنظم والتجهيزات لديها و تكون معتمدة رسمياً وخاضعة لإدارة فعالة، وهذه قاعدة علمية وعالمية، وإذا لم ينظم القانون ذلك من خلال نصوص تلزم الجهات بالتقييد بهذا الأمر فإن ذلك يعني ترك الباب مفتوحاً لإتلاف المعلومات وحذفها وتغييرها والعبث بها والإضرار بكل ما يستخدم لمعالجتها من نظم وتجهيزات ووسائط  مما ينطوي على مخاطر كبيرة بحقوق المواطن والمجتمع بأكمله،ناهيك عن أنه في حالة الاخلال بهذا الأمر لن يكون هناك اي مرجع قانوني يجيز محاسبة ومساءلة من يقدم على فعل ذلك .
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	· وجود سياسات وطنية ونظم معيارية موحدة لتأمين وحماية المعلومات يكفل القانون التقيد بها
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· وجود مخزون استراتيجي وطني للمعلومات  يمكن الرجوع اليه عند الحاجة . 
	تم استيعاب ذلك في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في المواد (51، 52).
	اهمل هذا الجانب  في مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب.
	استبعدت مقترحات اللجنة ما ورد في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي الوطني للمعلومات، واستبدلت ذلك بما يتعلق بحفظ معلومات احتياطي في الجهات.
	بناء وتنظيم وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني للمعلومات يعتبر من الواجبات الرئيسية في المجال المعلوماتي لدى اي بلد في العالم، وفي حالة الافتقار إلى مخزون استراتيجي وطني للمعلومات فإن كل ما متوفر من معلومات متعلقة بالبلد والمجتمع عموماً يكون عرضة لأسوء الاحتمالات في اي لحظة ويصبح كل شيئ نتيجة لذلك عرضة للاضطراب والفوضى وإذا لم يوجد تنظيم قانوني يحقق الزامية الاهتمام بهذه المسألة وتنظيمها مؤسسيا فإننا سنكون قد قبلنا ابقاء المعلومات المتعلقة بمصالح المجتمع والافراد والدولة عرضة لمخاطر حقيقية.

	
	· التحديد القانوني الواضح لما يتوجب استثناء الكشف عنه من معلومات
	تم في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة تحديد الموضوعات المستثناه من النشر  والإتاحة للعامة وذلك في المواد (32، 33) وهي في واقع الامر تنسجم مع كل ما هو معمول به في مختلف قوانين وتجارب البلدان الأخرى ووفق معايير معتمدة دولياً.
	أورد مشروع القانون المقدم من قبل عضو المجلس بعض الاستثناءات، لكنه اغفل جوانب اساسية هامة مما يتم استثناءه في مختلف بلدان العالم  في حين أن تلك البلدان تمتلك ايضا الكثير من النظم القانونية التي تكفل حماية المعلومات.
	ما جاء في مقترح اللجنة لا يعد نصا قانونيا للاستثناء حيث ان نص الاستثناء توجه إلى موظف مختص (على الموظف المختص ان يمتنع...) ولم يتوجه نص الاستثناء إلى حظر الكشف عن الموضوعات ذاتها وبالتالي لا يقيم هذا النص أي مسؤولية قانونية عن استخراج او تسريب أو  تداول المعلومات المستثناه ما عدا (الموظف المختص).
	لا يوجد تشريع مماثل في اي بلد من بلدان العالم يخلو من استثناء اتاحة المعلومات ذات الطبيعة الحساسة التي يؤدي الكشف عنها إلى الأضرار بالمصلحة الوطنية وبمصالح المجتمع والأفراد معاً، ففي حين تعتبر  اتاحة المعلومات حق من حقوق المواطنة وخدمة للمصالح العامة والخاصة فإن حماية المعلومات ذات الطبية الحساسة يمثل ايضا حماية للحقوق والمصالح العامة والخاصة ايضا، فهناك معلومات ذات طبيعة بالغة الاهمية والخطورة قد يترتب على كشفها لغير المعنين بها وقوع اضرار فادحة، والبعض من هذه المعلومات محمية بموجب قوانين سارية، وبالتالي لابد ان يستوعب القانون ما يؤدي إلى الحيلولة دون حدوث مثل تلك الأضرار والمخاطر من خلال  تحديد الاستثناءات الضرورية وبنصوص قانونية واضحة لا لبس فيها، وهو ما ورد في نص مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة والتي يتطلب الأخذ بها حتى لا تكون احتمالات المخاطر والأضرار بالمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن قائمة فعلاً وفي حكم المؤكد. 

	
	· وجود قواعد قانونية جزائية تحول دون مخالفة القانون.
	تم في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة تنظيم مسألة المخالفات والجزاءات  في المواد (68 إلى 78) والمواد ( 79، 80، 81)  وقد تم وضعها  وفقاً لأهم المعايير الدولية الخاصة بجرائم المعلوماتية كضمان لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته، وقد روعي في ذلك ايضا ما ورد في مختلف النظم القانونية الجزائية الواردة في القوانين اليمنية الأخرى السارية.
	جاء مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب بعقوبات لا يوجد لها اساس قانوني في المخالفة واخرى لا تنسجم  قانوناً مع طبيعة المخالفات في المواد (35، 36، 37، 38، 39) .
	استبعدت مقترحات اللجنة ما أورده مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة وكررت نفس النصوص التي أوردها مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب في المواد(69، 70، 71، 72، 73) وبالتالي كررت نفس العيوب والنواقص.
	هناك قواعد متبعة في التشريع تقتضي وجود الانسجام بين ما يتحدد من حقوق والتزامات قانونية وبين ما يجب تحديده من نصوص عقابية في حالة الاخلال باي من تلك الحقوق والالتزامات، وبدون ذلك فإن اي حقوق أوالتزامات توضع في القانون ولم يرد نصا عقابيا إزاء مخالفتها فإنها تصبح عديمة القيمة القانونية ولا يوجد اساس قانوني ملزم بها، وهنا تكمن المشكلة الاساسية فيما جاء به مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب والمقترح المقدم من قبل اللجنة، مما سيعني افتقار القانون لضوابط الالتزام بتنفيذه وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحا امام ارتكاب اية مخالفات او جرائم تلحق ضررا بالمعلومات ووسائلها المستخدمة وبالمصالح العامة والخاصة المتصلة بالمعلومات دون اي مساءلة قانونية او اي عقوبات جزائية  


	مجالات الأنشطة المعلوماتية التي تتطلب وجود نظم قانونية لها (يتوجب ان يشملها مشروع القانون)
	مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة
	مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من قبل عضو المجلس 
	المقترح المقدم من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس النواب
	المشكلات التي ستترتب في حالة عدم الأخذ بمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة واستبداله بأي من المقترحين البديلين
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	تم وضع مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة بما ينجم تماما مع الدستور والقوانين والقرارات الجمهورية واللوائح ذات الصلة وقد اعد بمشاركة جهات الاختصاص ونوقش واقر من قبل مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات ومجلس الوزراء، ثم أحيل من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفقاً لنص المادة (85) من الدستور.
وهذه الخطوات كلها ضمنت ان يقدم مشروع القانون مستوفياً شروط انسجامه وتوافقه الدستوري والقانوني.
	قدم مشروع القانون من قبل عضو مجلس النواب، لكنه كان من المستحسن التنبه إلى أن المركز الوطني للمعلومات كان بصدد إعداد مشروع قانون المعلومات بموجب (خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 ) المقدمة من قبل الحكومة والمقرة من قبل مجلسي النواب والشورى (كتاب خطة التنمية ص162)، وكان بالإمكان أيضا التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بالتنفيذ لتقديم مقترح متكامل، وعلى أية حال فإن ذلك لم يتم، وقدم مشروع القانون من قبل عضو مجلس النواب - كحق دستوري له- لكنه جاء متعارضاً مع المادة (85) من الدستور، حيث أن المشروع يتضمن استقطاع جزء من موارد الدولة لتنفيذ مواد مقترحة فيه، بالإضافة إلى انه يتعارض أيضا في بعض مواده مع عدد من القوانين، ومنها: 
· قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1992م المادة (121 الفقرات 1، 2، 3، 4) والمادة (126 الفقرة 3) 
· قانون الخصخصة رقم ( 45) لسنة 1999م المادة (21)
· قانون الطيران المدني رقم (12) لسنة 1993م المادة (31)
· القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م المادة (373) 
· قانون الإحصــاء رقم (28) لسنة 1995م المواد (5، 6)
· القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد المواد (16، 38) 
- القرار الجمهوري رقم (155)لسنة 1995م وتعديلاته الخاصة بإنشاء المركز الوطني للمعلومات وتحديد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
· القرار الجمهوري رقم (284 ) لسنة 1998م وتعديلاته بشأن تشكيل مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات.
· اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق رقم (21) لعام 2002م المواد(64، 65، 68)
· اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات
	قدم مقترح اللجنة على نحو متعارض مع   اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد (51، 54، 56 ) كما إنها قدمت مقترحها في شكل قانون بديل لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة وعلى نحو يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس في المواد(121، 122)، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء المقترح المقدم من اللجنة متعارضاً في العديد من مواده مع عدد من القوانين، ومنها: 
· قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1992م المادة (121،126)
· القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد المواد (16، 38) 
· قانون الخصخصة رقم ( 45) لسنة 1999م المادة (21)
· قانون الطيران المدني رقم (12) لسنة 1993م المادة (31)
· القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م المادة (373) 
· قانون الإحصــاء رقم (28) لسنة 1995م المواد (5، 6)
· اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق رقم (21) لعام 2002م المواد(64، 65، 68)
· القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م وتعديلاته الخاصة بإنشاء المركز الوطني للمعلومات وتحديد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
· القرار الجمهوري رقم (284 ) لسنة 1998م وتعديلاته بشأن تشكيل مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات.
·  توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى في جلسته بتاريخ 6/1/2002م بشأن الخطة الخمسية الثانية للتنمية حيث اوصى بضرورة  ايلاء المركز الوطني للمعلومات اهتمام وعناية خاصة للرفع من مستوى تنفيذ المهام الموكلة البه 
	إن وضع مشروع قانون ينطوي على تعارضات مع الدستور  والقوانين واللوائح والقرارات الجمهورية ذات الصلة وسوف يؤدي إلى حدوث مشكلات قانونية وإدارية وتنظيمية بالغة الخطورة في كافة أجهزة الدولة ويربك التعامل مع حقوق ووجبات المواطن ويخلق مشكلات أخرى في مجال التقاضي وسنجد أنفسنا أمام اضطراب قانوني حقيقي في البلد ونعتقد أن ذلك لا يفيد حرية الحصول على المعلومات بقدر ما يعرض المجتمع والنظام العام لمشاكل خطيرة، خاصة وان الامر هنا يعلق بمجال المعلومات حيث يرتبط هذا المجال بتنظيم العمل في كافة الهيئات والاجهزة والمؤسسات كما يرتبط ايضا بحقوق ووجبات مختلف فئات وافراد المجتمع، ولذلك توجد هناك ضرورة دستورية وقانونية وتنظيمية ملحة لتجنب هذه المشكلات بالعودة لإعتماد ومناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة.
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	· الاستناد على الدستور.
· الانسجام مع القوانين النافذة. والقرارات الجمهورية ذات الصلة
· مراعاة اللوائح والقرارات الجمهورية ذات الصلة.
	
	
	
	

	
	· الاعتماد على معايير الصياغات التشريعية والانسجام بين نصوص القانون ذاته.

	تم صياغة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة علمياً والمتبعة عملياً وعلى اساس ذلك قدم مشروع القانون بالتقسيمات والتبويبات المتكاملة والمترابطة في كافة ابوابه وفصولة ومواده فصارت كل مواده ونصوصه قواعد قانونية بحد ذاتها.
	قدم مشروع القانون من قبل عضو المجلس بتويبات غير منسقة وجاءت فيه الكثير من المواد تحت مسميات فصول لا علاقة لها بتلك الفصول مثل ما ورد في الفصل الثاني  (5، 6، 7، 8، 9)
	قدم مقترح اللجنة تبويبات تخلو تماما من قواعد التبويب القانوني، كما وضعت الكثير من المواد الواردة فيه تحت فصول وابواب لا صلـة لها بهذه الفصول مثل الفصل الثاني في الباب الثاني المواد (من 8 إلى 14 ) والفصل الرابع كاملا ضمن الباب الثاني والمواد (63، 64) في الباب السادس، وهناك العديد من المواد تخلو من كونها تمثل قاعدة قانونية كما يفترض ان يتم اصلاً مثل بعض التعريفات الواردة في المقترح، والمواد(8، 11، 12، 15، 19، 22، 24، 32، 33، 45) والمواد (من 59 إلى  65)علاوة على ان البعض من هذه المواد تم وضعها بصياغات إنشائية عامة وليست قانونية. 
	ان وجود تشريعات قانونية على هذا النحو المعيب الذي يرد في مقترح اللجنة أو في مشروع القانون المقدم من عضو المجلس سوف ينتقص من كفاءة ودقة النظم التشريعية لدينا في اليمن كما ان ذلك سيترك مجالاً لحدوث تعقيدات واشكاليات متعددة عند التعامل مع النصوص الواردة أو التقاضي بشأن أية اشكالات في التعامل معها، ولذلك لا نرى ان هناك ما يبرر التعاطي مع مقترحات تشريعية على هذا النحو تنطوي على ضعف واضح وعيوب قانونية بينة منذ البداية.
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	مشروع قانون المعلومات المقدم من قبل الحكومة
	مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من قبل عضو المجلس 
	المقترح المقدم من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس النواب
	المشكلات التي ستترتب في حالة عدم الأخذ بمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة واستبداله بأي من المقترحات البديلة
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	تم تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة على نحو متكامل يغطي في كافة أبوابه وفصوله الاحتياجات التشريعية التي تستوعب الواقع المعلوماتي الراهن وتفي بتقديم المعالجات القانونية له وخاصة فيما يتعلق (بتنظيم العمل المؤسسي في المجال المعلوماتي، تطوير تقنيات واليات العمل المعلوماتي، تأمين نظم العمل التي تكفل كفاية ودقة وموثوقية المعلومات، بناء الرصيد المعلوماتي الوطني، وتنظيم الاجراءات التي تكفل سلامة النظم والتقنيات والمحتويات المعلوماتية) .

وكل ذلك في ارتباط تام مع تيسير وتسهيل حرية الوصول إلى المعلومات وتسهيل الاستفادة منها، وقد استوعب مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة كل ذلك من خلال  دراسة مسبقة لخصوصية الواقع ومشكلاته وبناء على ما تفرزه يوميا تطبيقات وتجارب العمل المعلوماتي في هذا الشأن. إلى جانب ما هو منظم حاليا القرارات الجمهورية واللوائح والنظم المعمول بها.
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جاء مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب محصوراً في موضوع واحد يتعلق بالحصول على المعلومات دون أن يأخذ بالحسبان أنه لكي يتم الحصول على المعلومات ينبغي أن يتوافر أيضاَ تشريع متكامل يعالج مشكلات الواقع ويؤمن التنظيم القانوني للعمل المعلوماتي، على النحو الذي تم استيعابه في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة (*).  ولذلك فإن مشروع القانون المقدم هنا لا يستجيب لاحتياجات معالجة مشكلات الواقع المعلوماتي الراهن، ناهيك عن خلوه من اية امكانية للتأثير في تطويره.
	ما جاء في مقترح اللجنة وإن كان قد حاول الأخذ ببعض المواد التي وردت في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة إلا أن كل ما ورد في مشروع قانون الحكومة بهدف معالجة مشكلات خصوصية الواقع المشار اليها لم يؤخذ به في مقترح اللجنة، وبالتالي جاء يكرر نفس المشكلات التي يقع فيها مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب

	إن وضع مشروع قانون للمعلومات كما قدم من قبل عضو مجلس النواب أو كما جاء في مقترح اللجنة دون أن يستوعب مشكلات الواقع المعلوماتي الراهن ولا يفي بمتطلبات التشريع القانوني في هذا المجال، ويتعارض في الوقت ذاته مع جوانب أساسية هامة في التوجهات والسياسات العامة الهادفة لبناء وتطوير المجال المعلوماتي، سوف يخلق عقبات وعراقيل قانونية وتنظيمية تربك العمل المعلوماتي وتحول دون تطوره، وفي وضعية كهذه فإن ما يتم وضعه من نصوص قانونية لممارسة حق الحصول على المعلومات لن يكون اكثر من مجرد وضع صيغ قانونية غير قابلة للتطبيق.
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	· استيعاب خصوصية الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن ومستوى تطوره

	
	
	
	

	
	· بناء دولة المؤسسات
	يأخذ مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في أولوياته الحاجة الملحة لوضع نظام قانوني يدعم بناء دولة المؤسسات في المجال المعلوماتي وقد ترجم مشروع القانون ذلك في الباب الثالث الفصل الاول- التنظيم المؤسسي، وكان ذلك ضرورة محلة وبالغة الاهمية اذ بدونها لن يكون من اليسير تحقيق اي تطور في مجال المعلومات سواء في اقامة البنية الاساسية او في انتاج وتوفير المعلومات او في تسهيل الحصول على المعلومات.
	لم يتطرق مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب لأي مواد تتصل بهذه المهمة بل واتجه نحو اهمال دور ما هو قائم من تنظيم مؤسسي واستبداله باختصاصات وظيفية فردية وتكوينات أخرى خارج إطار النظام المؤسسي القائم كما جاء في الفصل الرابع المتعلق بإقتراح المفوض العام  والموظف المختص في المواد (5، 6، 12، 13، 15، 16، 17، 18).
	استبعد مقترح اللجنة ما جاء في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة من مواد خاصة بتطوير النظام المؤسسي في مجال المعلومات ودعم بناء دولة المؤسسات، وكررت اللجنة بذلك نفس القصور الذي جاء في مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب، حيث جاء المقترح مستهدفا حصر تنظيم المجال المعلوماتي وحق الحصول على المعلومات من خلال مفوض عام وموظف مختص وإقصاء دور ووجود مؤسسات الدولة في هذا المجال.
	

	
	· تحقيق التطور المعلوماتي في اليمن من خلال نظام وطني متكامل للمعلومات.
	وضع مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة على نحو يأخذ بالتوجهات الوطنية التي تهدف لتطوير المعلوماتية في اليمن من خلال بناء نظام وطني متكامل للمعلومات، وكرس مشروع القانون الاهتمام بتحقيق هذه التوجهات من خلال استيعابه للنصوص القانونية التي تؤمن التنظيم القانوني لذلك وعلى نحو خاص في المواد (2-ي، 38، 39، 42، 2-د، 22، 23، 24، 43)
	جاء مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب محصوراً في جانب الحصول على المعلومات من خلال موظف مختص ومفوض عام بدلاً عن الاستناد على منظومة هيكليه متكاملة لنظم المعلومات، إلى جانب اغفاله لقطاعات واسعة من مصادر المعلومات (القطاع الخاص، الشركات الاجنبية، الأحزاب والمنظمات وهيئات المجتمع المدني،...إلخ)، مما يجعل منه مشروعاً يؤدي بالنتيجة إلى عرقلة مهمة بناء وتطوير النظام الوطني للمعلومات ويتعارض في ذلك مع السياسات والتوجهات العامة بهذا الشأن.
	تضمن مقترح اللجنة اشارة إلى النظام الوطني للمعلومات جاءت في غير سياقها القانوني السليم في المادة (8) وعدا ذلك فإن مقترح اللجنة استبعد كل ما جاء في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة من مواد تستجيب لمتطلبات بناء وتطوير النظام الوطني المتكامل للمعلومات، وكررت في الوقت ذاته حالات القصور وإستبعاد المجالات التي أغفلت في مشروع القانون المقدم من قبل عضو مجلس النواب  مما جعل مقترح اللجنة يأتي متعارضا ايضا مع السياسات والتوجهات العامة بهذا الشأن.
	


إنتاج وتوفير المعلومات





  يتحقق من خلال


�








إذا لم توجد المقومات الاساسية اللازمة لإعداد وتوفير المعلومات، فإن ممارسة حرية الحصول على معلومات تصبح غير ممكنة التحقيق،


ولذلك لا معنى لوجود نظم قانونية تكفل حرية الحصول على المعلومات إذا لم تتواجد كذلك نظم قانونية تكفل إنتاج وتوفير المعلومات التي تستجيب لحق المواطن في الحصول عليها.





وبصورة كلية فإن كل ما تم التطرق اليه في النقاط الثلاث سالفة الذكر تمثل محور التنظيم القانوني للمجال المعلوماتي في كافة بلدان العالم ولا يوجد بلد في العالم ذهب ليضع تشريعات حول حرية الحصول على المعلومات دون ان يسبق ذلك وضع تشريعات متكاملة في المجالات المشار اليها إذ يستحيل وضع وتنفيذ قانوني لحق الحصول على المعلومات دون وجود نصوص قانونية تنظم العمل المؤسسي والفني في المجال المعلوماتي وتؤمن أنتاج وتوفير المعلومات








ضمان حق الحصول على المعلومات








  يتحقق من خلال


�





ضمان حق الحصول على المعلومات يتوقف على ضمان توفير المعلومات أولاً، وبدون أن نؤمن توفر المعلومات فإن حق الحصول على المعلومات سيكون فقط مجرد شعار غير قابل للتطبيق





حماية المعلومات وتأمين المخزون المعلوماتي الاستراتيجي الوطني





  تتحقق من 


    خلال


�








المعلومات جزء أساسي من مكونات الثروة القومية، وهي حق من حقوق المواطن الأساسية، وبالتالي لا بد من وجود نصوص قانونية كافية لحماية هذه المعلومات بإعتبارها حق المجتمع والمواطن معاً 





الاعتماد على المرجعيات التشريعية ومراعاة توافق النظم القانونية 





  تتحقق من 


    خلال


�





كافة التشريعات يجب ان تشكل في مجملها منظومة قانونية متوافقة ومتكاملة، وأي قانون يتم وضعه لابد أن يستند على الدستور وان يكون متوافقاً مع كامل المنظومة التشريعية في البلد.





مراعاة الواقع المعلوماتي والاستجابة لتحقيق السياسات والتوجهات الوطنية والتنموية 





  يتحقق من 


    خلال


�





من ثوابت القواعد التشريعية ان تصاغ مشاريع القوانين على نحو ينسجم مع خصوصية البلد المعني ومستوى تطوره، ومع السياسات والتوجهات العامة المعتمدة في البلد ذاته،  وان يشكل دفعة اضافية لتطوير  المجال المراد تنظيمه، وبما يضمن الوصول إلى قانون متكامل يفي بالاحتياجات الفعلية وقابل للتطبيق.
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